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  ملخص البحث

تبين الدراسة أن الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المتهم وضماناته بصفة خاصة، وذلك بهدف تحقيق   -
 المجتمع، وتوفير السعادة والطمأنينة لأفراده، كما أن هذا هو السبب في وضع الدساتير والقوانين الوضعية. العدالة في  

تبين الدراسة  أن التوقيف الذي هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يعد أخطر تلك الاجراءات ؛حيث أن المتهم بمقتضاه تسلب منه    -
 الكلمات   توقيفه؛لذلك فإن المشرع أحاطه بضمان قوي وهو أنه لا يجوز القيام به إلا بوجود قرينة قوية وقرار قضائي.الحرية خلال مدة 

 الشريعة الإسلامية  القانون العراقي المبررات المتهم التوقيف الضمانات المفتاحية
Research Summary : 

-The study shows that Islam has a great interest in establishing human rights in general and the rights of the 

accused and their guarantees in particular, and this is to   achieve  justice in society and providing happiness 

and Tranquility for its members. As this is the reason for the development of constitutions and laws.-The 

study reveals that detention, which is a procedure in the preliminary investigation, is the most dangerous of 

these procedures. The accused loses their freedom during the detention period, so the legislator has 

surrounded it with strong guarantees, such as requiring strong evidence and a judicial decision before it can 

be carried out.Keywords:    accusedArrest     Guarantees   

Justifications Iraqi law Islamic law                                                                                    

 مقدمة

ا  الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أم 
- وهي تعمير الأرض وعبادته  أكرم الإنسان وسخرّ له ما في السموات والأرض لكي يقوم بأداء وظيفته التي كلفه بها،    --فإن الل   بعد:
- ،ولا يمكن القيام بهما بالصورة المطلوبة الا مع وجود الأمن والاستقرار، وهما لا يوجدان إلا بوجود نظام عادل يرتب شؤون العباد ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ٹ ٹ  وينظم حياتهم، وهذا هو الهدف الرئيس من إرسال الرسل صلوات الل وسلامه عليهم، كما

(. وكذلك فإن الهدف من وراء وضع القوانين الوضعية هو إرساء روح العدالة، والحفاظ  25)الحديد:  چپ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  
(النافذ  2005( من الدستور العراقي لسنة )5( في الفقرة )19على حقوق الناس بصورة عامة، والمستضعفين بوجه خاص، كما جاء في المادة ) 

ومن هذا المنطلق قررت أن يكون التوقيف الذي هو يعد من أهم وأخطر    ، لة، وغير ذلك:)المتهم بريء حتى تثبت إدانته( في محاكمة عاد 
  إجراءات التحقيق الابتدائي مساسا بحرية المتهم هو موضوع بحثي أبين فيه ماهيته والتأصيل له في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، 

. وقد اقتضت الدراسة أن تكون خطة البحث في مبحثين وخاتمة على هذا النحو:  ه، والضمانات التي يتمتع بها المتهم فيهوأهميته ومبررات
الثاني: تعريف المتهم في الشريعة الاسلامية. والمبحث  القانون،المطلب  المبحث الاول: تعريف المتهم. المطلب الأول تعريف المتهم في 

ريف التوقيف وأهميته ومبرراته، المطلب الثاني: ضمانات التوقيف في الثاني التوقيف تعريفه وأهميته ومبرراته وضماناته،المطلب الأول تع
 القانون العراقي والشريعة الاسلامية. وفي الخاتمة تبين فيها النتائج التي توصل فيها الباحث.

 .المبحث الأول: تعريف المتهم في القانون والشريعة الاسلامية
 المطلب الأول تعريف المتهم في القانون 

 تعريف المتهم لغة واصطلاحا 
كُّ وَالرِّيبَةُ وَأَصْلها الْوَاوُ؛ لِأنَّهَا مِنَ الْوَهْمِ. يُ  قَال اُتُّهِمَ الرَّجُل أَيْ: أَتَى بِمَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، وَأَتْهَمْتُهُ ظَنَنْتُ  التهمة لغة: التُّهْمَةُ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا الشَّ

 ( 74،  770)الحموي،.لُهُ بِهِ سُوءًا، وَاتَّهَمْتُهُ بِالتَّثْقِيل مِثْ 
المتهم اسم مفعول من الفعل اتهمه بكذا، أدخل عليه التهمة وظنها به، والفعل مزيد بالألف والتاء وأصله قبل الإبدال تعريف المتهم لغة:  

  أوتهم على وزن افتعل، فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء وادغمت في تاء الأفعال فصار بعد الإبدال والإدغام اتهم وأصل الفعل وهم، 
(وقد ورد لفظ المتهم في بعض من الأحاديث 1060،  817)فيروز آبادى، .فين المتردد فيه، فأصل التهمة إذن هو الوهمةوالوهم مرجوح أحد الطر 

أنه لا يجوز   {:بعث مناديا  - -( أن رسول الل  987،  463النبوية والآثار بمعناه اللغوي:فمن الأحاديث ما روي عن أبي هريرة )النمري،  
وَ  قِيلَ:  ظنين  ولا  خصم،  دِينِهِ شهادة  فِي  الْمُتَّهَمُ  قَالَ:  الظِ نِ ينُ؟  ،  .}مَا  )الذهبي    320،  211)الصنعاني  عبدالرزاق  رواه  ما  الآثار  (ومن 

(قَالَ: كَانَ يَقُولُ: 520،  748(عَنْ إِبْرَاهِيمَ )الذهبي ،312،  852( عن منصور )العسقلاني،  104،  1396(عن الثوري )الزركلي،748،563،
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 ( 321،  211»لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ".)الصنعاني ،
 المطلب الثاني: تعريف المتهم في التشريع الإسلامي 

بدلا من   عند البحث والتمحيص  في المقصود بالمتهم في النظام الإجرائي في الفقه الاسلامي يرى بأن  الفقهاء استعملوا لفظ المدعى عليه 
(وابن قدامة    222،  450( ب "المتهوم" )الماوردي ،327،  1396وكمرادف له، وسموه بأسماء مختلفة، فعند الماوردي )الزركلي،  المتهم  

الدمشقي، (والشوكاني) 55-620،54قدامة،  عليه")ابن  المستدعى  ب"   (1408،194)كحالة 
( وعرف بعض العلماء المدعى  751،88ب المتهم )ابن قيم الجوزية،  وسماه  ابن القيم  (1250،335(ب"الظنين")الشوكاني،1250،214،

( وعرف بعضهم بأنهُ هوَ:" مَنْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ دَعْوَى  4،  211(".)الصنعاني،3،  211عليه بأنه هو:" من معه أظهر الأمرين )الصنعاني،
. مأخوذا من الادعاء الذي هو رفع طلب ضدّ  القضاء، واسم المصدر منه "الدعوى" وعرفها الفقهاء بأنها:   الخَصْم إلى  دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَقٍّ

عَى عَلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ  لَةُ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَبَيْنَ الْمُدَّ يلاحظ أن الأكثرية من الفقهاء   إخبار من شخص بحق على آخر عند القاضي، وَالصِّ
(.ومما سبق ذكره  290،  743استعملوا المدعى عليه بدلا من المتهم في الدعاوى الجزائية التي تستوجب إقامة الحدود والقصاص )الزيلعي،  

وْ سَرِقَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُدْوَانِ  يمكن تعريف المتهم في الفقه الإسلامي بأنه: كل من ادعى عليه فعل محرم مِثْل قَتْلٍ، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَ 
(.وعرف ايضاً بأنه هو ما:" نسب إليه دعوى فعل محرم يوجب عقوبته" 82،  751ةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ )ابن قيم ،الَّذِي يَتَعَذَّرُ إقَامَ 

 (.ولكي يتضح معنى المتهم أكثر وما يقصد منه تناوله في هذا البحث نذكر تقسيم فقهاء الشريعة للمتهم وكالآتي: 318،  790)الشاطبي ،
الأصل  المتهم في دينه: فلا تقبل شهادة المرتد المفارق للجماعة، والمبتدع، والخارج عن الإمام. المتهم في الشهادة: كشهادة الفاسق، وشهادة  

هدية  للفرع وبالعكس، والوكيل لموكله، وشهادة الصبي والعبدالمتهم بارتكابه ذنبا محرما سواء كان حقا للعبد أو لله سبحانه وتعالى )محمد ال
 ( وهذا ما سأتناوله في هذا البحث.  34- 31،

على الرغم من أهمية هذا المصطلح )المتهم( فإن معظم التشريعات الوضعية، ومنها التشريع العراقي    تعريف المتهم في الاصطلاح القانوني:
واد:  لم يرد تعريفا للمتهم لا في قانون أصول المحاكمات الجزائية ورغم تعديلاته، ولا في قانون عقوباته مع أنه استعمله فيهما، كما في الم

( وتعديلاته، وكذلك ذكره في قانون عقوباته رقم:  23المحاكمات الجزائية العراقي رقم:)    ( من قانون أصول43و 24و15و  12و 10و9و4)
(، كما أنها اختلفت في تحديد المرحلة التي يبدأ فيها الاتهام. والمشرع العراقي أخذ  133و92و14و  4( في المواد: ) 1969( لسنة)  111)

اء، سواء كان ذلك في دور التحري عن الجرائم، أي مرحلة جمع الاستدلالات التي يتناولها عضو الضبط القضائي، أو في  بمبدأ الاتهام ابتد
(من  43مرحلة التحقيق الذي يجريه المحقق تحت إشراف قاضي التحقيق، ففي مرحلة التحري عن الجرائم وجمع الأدلة ذكرت أحكام المادة: )

( مصطلح )المتهم( 57-50ية عبارة"......ويسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه....."، وذكرت أحكام المواد:)قانون أصول المحاكمات الجزائ
في كافة مراحل التحقيق الابتدائي واستعمل لفظ المتهم في كثير من النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأطلقه على كل من  

المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في موضوع الشكوى والتنازل عنها في   تتخذ بحقه الإجراءات القانونية، كما في
ذ الفقرة: )ه( منه على أنه" إذا تعدد المتهمون فإن التنازل عن أحدهم لا يشمل المتهمين الآخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، يؤخ

على من قدمت الشكوى ضده، ولو لم تتخذ أي إجراء تحقيقي ضده، وفي نفس القانون أعلاه وفي  منه أن المشرع العراقي أطلق لفظ المتهم  
( حول واجبات عضو الضبط القضائي في حالة إخباره عن وجود جريمة مشهودة بأنه :"... ويسأل المتهم عن التهمة المسند إليه  43المادة: )

يطلق لفظ المتهم على كل شخص يمكن مساءلته عن الجريمة سواء كان في مرحلة   شفويا...إلخ"، وهذا أيضا يدل على أن المشرع العراقي
يق  التحري أو جمع الأدلة، بمعنى أنه لم يفرق بين المتهم والمشتبه فيه، كما فرق بينهما في بعض القوانين الأخرى التي تأخذ بالمفهوم الض

ضده، واستعملوا المشتبه به إذا كانت في مرحلة جمع الاستدلالات )عباس  للمتهم، حيث استعملوا المتهم له بعد تحريك الدعوى الجزائية   
(.ومع اختيار كثير من التشريعات الوضعية الصمت إزاء تعريف مصطلح )المتهم( إلا أن بعض فقهاء القانون عرفوه، ولكنهم  277فاضل ،

من أخذ بالمفهوم الضيق له ومنهم من اعتدل بينهما وعلى النحو  أيضاً اختلفوا فيما بينهم في تعريفه فمنهم من عرفه بالمفهوم الواسع ومنهم  
إجراء من التحقيق  إزاءه سلطة  اتخذت  بأنه  هو من  به، وعرفوه:  للمتهم وأخذوا  الواسع  المعنى  الذين اختاروا   فهم  الأول:   الآتي:الاتجاه 

من جهات القضاء أو من المدعي المدني، أو من وجد في    الإجراءات، أو أقيمت الدعوى الجنائية عليه قانونا، سواء من سلطة التحقيق أو
(.الاتجاه الثاني: هم الذين يرون أن المتهم  238نفسه في حالة أجازت قانونا التحفظ أو القبض عليه، أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه )ابو عامر،

، والخضوع إلى الإجراءات التي يعينها القانون، ويستهدف  هو الذي أثيرت ضده شبهة ارتكابه فعلا  إجراميا، فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسؤوليته
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(.الاتجاه الثالث: هم الذين أخذوا بالمفهوم الضيق  2004،105تدقيق هذه الشبهة وقيمتها، وبعد ذلك تقرير البراءة أو الإدانة )نجيب حسني ،
للمتهم وقالوا بأن المتهم الشخص الذي يكون هو الطرف الثاني في الدعوى الجنائية والذي حركت ضده الدعوى الجنائية، أو هو من تتهمه  

بة العامة بارتكابه الجريمة، وتطلب من المحكمة توقيع العقوبة عليه، ولا يسمي الشخص الذي يوجه إليه الاتهام من دون أن تحرك الدعوى  النيا
(.وعرف المتهم بأنه: هو الشخص الذي تسند إليه التهمة ومن ثم يكون محل محاكمة أمام محكمة.) 1993،278الجنائية قبله )فتحي سرور ، 

(.مما سبق يبدو للباحث أن قانون المحاكمات الجزائية العراقية أخذ بالمفهوم الواسع  10و المحاكم الجزائية العليا()ابراهيم نجار ،الجنايات أ
ار  للمتهم ولم يفرق بين المتهم والمشتبه به، فهو يوصف المتهم بهذه الصفة في جميع المراحل قبل إقامة الدعوى عليه وبعدها، والى حين إصد

القضائي  بالبراءة أو الإدانة، وهذا عكس ما عليه بعض القوانين الأخرى التي أخذت بالمفهوم الضيق للمتهم حيث تعد الشخص مشتبها  الحكم  
(ويبدو من خلال تعاريف لفظ 277به إذا كان في مرحلة جمع الاستدلالات ومتهما إذا كان بعد تحريك الدعوى الجزائية ضده )فاضل سعيد ،

 (.10التشريعين الاسلامي والوضعي أنه هو الشخص الذي وجه اليه ما  تواجه بها السلطة القضائية المختصة )عفيف سقاي،  المتهم  في كلا
 وضماناته.التوقيف تعريفه وأهميته ومبرراته  المبحث الثاني:

 . المطلب الأول: تعريف التوقيف وأهميته ومبرراته
   -الحبس الاحتياطي-الفرع الأول: تعريف التوقيف

)ابن  وَقَفَ: الوُقُوف خِلَافُ الجُلوس،  (  1051ابراهيم مصطفى ،واخرون،  المنع يقال وقف فلانا عن الشيء أي منعه منه )   التوقيف لغة:
  - (. التوقيف في الاصطلاح القانوني: لم يتعرض المشرع العراقي860،  817ووقف يقف وقوفا دام قائما )فيروزا ابادي ، (711،359منظور،

إلى  تعريف التوقيف مع ما له من الأهمية وخطورته في السلطة القضائية المختصة، إلا أن فقهاء   -شأنه شأن المشرعين في كثير من الدول 
نها:إنه:" إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، وهو من أخطر تلك الإجراءات وأكثرها مساسا بحرية المتهم إذ القانون عرفه بعدة تعاريف م

( عليه"  الحكم  قبل صدور  المتهم  توقيفه، ويقصد به حجز  فترة  لحرية  (.  226سعيد حسب الل،بمقتضاه تسلب حريته طوال  تقييد  وبأنه:" 
صير قضية المتهم بارتكابها والتوقيف لا يتم إلا بأمر صادر من جهة مختصة وفق الصيغ التي  الشخص لفترة من الزمن ريثما يبت في م

يبدو أن في هذه التعريفات مآخذ كثيرة حيث أنه ذكر في التعريف الأول كلمة السجن مع أن السجن يكون  (  148حربة ، يحددها القانون".)
ولا إلى من بيده    لمن حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وليس كذلك الموقوف، والتعريف الثاني ليس جامعا حيث لم يتطرق إلى نوعية الإجراء،

 هذا الإجراء، كما لم يرجع مدة التوقيف إلى القانون، بل خضعها لمقتضيات التحقيق ومصالحه، بينما التعريف الأخير قصر هذا الإجراء
وفي ضوء التعاريف المارة للتوقيف يبدو للباحث أن  (.43ممند ،الفات )التشريعات استعملته في المخ على الجناية والجنح في حين أن بعض

التوقيف عمل وإجراء تحقيقي مخالف لمبدأ )الأصل البراءة( ولكنه تقتضيه ضرورة التحقيق ورعاية المصلحة العامة، وفق ضوابط محددة في  
 القانون.

 في الشريعة الإسلامية  -الاحتياطي–تعريف التوقيف الحبس 
البدائع )محي الدين الحنفي ، أَشْغَالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ، وَإِلَى    -رحمه الل   - (244،  775عرفه صاحب  إلَى  الْخُرُوجِ  الْمَحْبُوسُ عَنْ  يُمْنَعُ  بقوله: مَا 

يَارَةِ  وَالزِّ الْمَرْضَى،  وَعِيَادَةِ  الْجَنَائِزِ،  وَتَشْيِيعِ  وَالْأَعْيَادِ  وَالْجَمَاعَاتِ،  ،  الْجُمَعِ،  )الكاساني  يَافَةِ  )السبكي    (.174،  587وَالضِّ الخطابي  وقسم 
الحبس إلى قسمين:" حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلّا في واجب. وأما ما كان في تهمة فإنما   - رحمه الل  - (771،282،

حد عند كثير من الفقهاء فيطلقون كل واحد منهما  والحبس والسجن بمعنى وا(.388،179يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه" ) الخطابي،
 (. 169،  844على الآخر )الطرابلسي ، 

 أهمية التوقيف 
ة  إن للفرد الحق في التمتع بحقوقه المشروعة كاملة، ولا يمكن انتزاعها أو تعطيلها منه، ولكن بشرط أن لا تؤثر ذلك سلبا على نظام الدول
حة  والمصلحة العامة، أما إذا كان تمتع هذه الحقوق تنعكس سلبا على نظام الدولة أو المجتمع، فإن القانون في هذه الحالة يغلب جانب المصل

لعامة وهي حماية المجتمع على المصلحة الفردية وهي التمتع بالحرية الشخصية، ويجيز المساس بحقه في هذه الحالة، كما هنا في مسألة  ا
  التوقيف حيث أجاز المشرع العراقي وغيره توقيف المتهم قبل ثبوت إدانته رعاية للمصلحة العامة، وكإجراء ضروري.إن للتوقيف أهمية بالغة 

الشخصية، وكذلك بالنسبة لسلطة  في حياة   الماسة بحرية الإنسان  المجتمعات، حيث يعد من الإجراءات الخطرة  المتهم ومستقبله في كل 
التحقيق، وما يخولها القانون لقاضي التحقيق من سلطة توقيف في مرحلة التحقيق، وما يترتب عليه لحين إصدار قرار حكم نهائي في القضية  
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 (. 14خيري خضر ،)
 مشروعية التوقيف 

 مشروعية التوقيف في القانون العراقي
إن مشروعية التوقيف شيء بديهي وثابت في التشريع العراقي  بحيث أن المشرع العراقي  خصص الفصل الثالث من قانون أصول محاكماته 

(  من الدستور العراقي  37لذكر توقيف المتهم وإخلاء سبيله، وكذلك نصت على مشروعية التوقيف المادة )  1971( لسنة  23الجزائية رقم) 
ة)ب( حيث تقول:"  لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي". ولما في التوقيف من  المساس في فقر   2005لسنة  

 بالحرية الشخصية  أحاط المشرع  هذا الإجراء بضمان قوى وهو أنه لا يجوز القيام بهذا الإجراء إلا بقرار قضائي.  
 الحبس في الشريعة الإسلامية  -مشروعية التوقيف

 إلى ثلاثة آراء وهي: –اختلف العلماء في مسألة  جواز الحبس بالتهم 
والزيدية،)الصنعاني (،  460،91الطوسي ،الرأي الأول: جواز حبس المتهم وهو رأي جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، والإمامية )

يَاسَةِ الْعَادِلَةِ، واشترطوا لذلك وجود قرينة قوية، أو أمارة تثبت تورط المتهم فيما نسب إليه وا211،15، ستدلوا على جواز  ( وَاعْتَبَرُوا هذا مِنَ السِّ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ  عالى: الحبس. بالكتاب والسنة والإجماع  والقياس، والمعقول وكالتالي:أولًا: في القرآن الكريم قوله ت

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

(. فالآية تدل على توقيف الشاهدين وتحليفهما  106)المائدة:  چڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ    
، وَالْحُقُوقُ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَ  صْلُحُ اسْتِيفَاؤُهُ مُعَجلًا، وَمِنْهَا مَا لَا يُمْكِنُ  في ذلك الوقت،:" وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي حَبْسِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ

لًا، فَإِنْ خُلِّيَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ غَابَ وَاخْتَفَى وَبَ اسْتِيفَاؤُهُ إِلاَّ  طَلَ الْحَقُّ وَتَوِيَ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّوَثُّقِ مِنْهُ فَإِمَّا بِعِوَضٍ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ الْمُسَمَّى  مُؤَجَّ
لِ، لِأَ  مَّةِ وَهُوَ الْحَمِيلُ، وَهُوَ دُونَ الْأَوَّ  أَنْ يَغِيبَ كَمَغِيبِهِ وَيَتَعَذَّرَ وُجُودُهُ كَتَعَذُّرِهِ، وَلَكِنْ نَّهُ يَجُوزُ رَهْنًا، وَإِمَّا بِشَخْصٍ يَنُوبُ مَنَابَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالذِّ

، أَوْ تَبِيلَا يُمْكِنُ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَإِنْ تَعَذَّرَا جَمِيعًا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّوَثُّقُ بِحَبْسِهِ حَتَّى تَقَعَ مِنْهُ ا ".)القرطبي   نَ عُسْرَتُهُ لتَّوْفِيَةُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَقٍّ
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   چ(وقوله تعالى:  671،345،

على أن إحدى عقوبات (تدل الآية  33المائدة:  )   چڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
.فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أهَْل (5592،  2015)الزحيلي،  ، فدل على مشروعية الحبسوالمقصود من النفي هو الحبس  ،قطاع الطرق النفي من الأرض

 (. 293،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)تِلْكَ التُّهَمَةِ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ صَالِحَةٌ عَلَى اتِّهَامِهِ فَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا عُقُوبَتُهُ اتِّفَاقًا.
.ما روي عن أبي هريرة  حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ{  --أَنَّ النَّبِيَّ  {،(327،430،أبي حاتم  )  عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ روي    ماثانيا السنة:
بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ   سيدفَجَاءَتْ بِرَجُلٍ    (265،  626)الحموي ،خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ،--بَعَثَ رَسُولُ اللَِّّ --( 463،1770)أبو عمر،

مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ{، قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ   {قَالَ:  --، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَِّّ  (676،140)النووي ، أُثَالٍ 
( وذلك بعد مرور يومين على حبسه.فالحديث يدل على جواز الحبس لأن 256،123)البخاري، ،طْلِقُوا ثُمَامَةَ{أَ {خَيْرٌ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ:  

وفي ذلك يقول الإمام النووي   - -فعله، حيث أبقى ثمامة في الحبس مدة تزيد على يومين، ولو لم يكن جائزا لما فعله النبي  --النبي
رِيدِ   (.وبما روي 676،87(:" وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه")النووي ،  395،  771)السبكي ، عَنْ  (676،28)النووي ،    عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّ

 :" عِرْضُهُ: شِكَايَتُهُ، وَعُقُوبَتُهُ: حَبْسُهُ  (114،  1396ا)الزركلي ،" قَالَ وَكِيعٌ }لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ    {:  --قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلل    أَبِيهِ 
الصحابة أجمع  الإجماع:  عليهم- ثالثا  تعالى  ،-رضوان الل  العلماء)صنعاني  الخلفاء  211،187،وكذلك  طبقه  وفعلا  الحبس،  جواز  (على 

 ، الحنفي  )الدمشقي  بالإجماع  مشروعا  الحبس  أصبح  وبذلك  أحد،  عليهم  ينكر  ولم  والأمصار  الأعصار  جميع  في  والقضاة    الراشدون 
حَابَةَ    (وقد ذكر كثير من العلماء الإجماع على الحبس ومن بينهم الزيلعي حيث قال:"1252،376 جْمَاعُ؛ فَلَِِنَّ الصَّ رَضِيَ اللَُّّ    -وَأَمَّا الْإِ
أَنَّ    وَالْحَاصِلُ   وقال:"(.وأيضا حكى الإجماع على جواز الحبس الشوكاني  742،179  ،الزيلعي  " )وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ   -تَعَالَى عَنْهُمْ  

حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ إلَى الْآنَ فِي جَمِيعِ    ، 1250،الشوكاني")وَالْأَمْصَارِ مِنْ دُونِ إنْكَارٍ   الاعصار  الْحَبْسَ وَقَعَ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَفِي أَيَّامِ الصَّ
استدل القائلون بجواز حبس المتهم بالقياس، حيث قالوا إذا جاز للحاكم أن يعوق المدعى عليه، عندما يكون مشغولا    رابعا القياس:.( .350

 (.   148،  751،ابن القيمعن تعجيل الفصل بين المتخاصمين، أو يكون عنده دعاوى سابقة، وهو غير متهم، فجوازه في المتهم أولى )
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وتجنب الناس عن شرورهم، وكذلك تجنبهم    ،ينإِقْرَارِ الْحَبْسِ لِلْكَشْفِ عَنِ الْمُتَّهَمِ خامسا المعقول: تدعو المصلحة العامة والحاجة عقلا إلى  
عن الأذى من قبل المجني عليه وذويه وعند الزيدية: أن مما يجب على القاضي فعله هو حبس المتمرد الممتنع عن أداء الحق إلى من  

القصاص والحد،    (.الرأي الثاني: جواز حبس المتهم في 211،189يستحقه، ولكن بشرط مطالبة صاحب الحق ذلك؛ لأنه حقه )الصنعاني ،
(.احتج الحنفية لقولهم بعدم جواز الحبس في التعزير والمال  743،168وعدم جوازه فيما يوجب التعزير أو المال وهو رأي الحنفية )الزيلعي ،

يهما يعد أقصى عقوبة تطبق على المتهم فيما لو ثبت عليه ذلك، فلو طبق عليه الحبس لكان معاقبا بأقصى العقوبة مع عدم  بأن الحبس ف
.  ثبوت الدعوى عليه، لذلك فلا يجوز حبسه فيهما، وأما في القصاص والحد فيجوز الحبس فيهما لأن الحبس أدنى عقوبة من القصاص والحد)

  ، 676النووي ،(وبعض من الشافعية )456،24،ابن حزم  (.الرأي الثالث: عدم جواز الحبس  وهو رأي الظاهرية )483،167،  السرخسي
ِ بْن أَبِي عَامِرٍ, قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا   (واستدلوا بما يلي: ما روي عن 292،   885(ووجه عند الحنابلة  )المرداوي،161 عَبْد اللَّّ

إِلَ   سُرِقَتْ عَيْبَةٌ   ( 250)شراب ،  ذَا الْمَرْوَةِ  أَخَذْتُهَا, فَرَجَعْتُ  فَقَالَ: مَا  فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ، أَدِّ عَيْبَتَهُ،  ى عُمَرَ بْنِ  لِي , وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ, 
قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا, قَالَ:    "فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: »أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ   "كَمْ أَنْتُمْ؟"الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:  

 (. 211،217)الصنعاني ،  وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَغَضِبَ, قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا وَلَا سَأَلَ عَنْهَا"يِّنَةٍ, لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا أَتَأْتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَ "
لم يقبل أن يصفد المدعى عليه من قبل المدعي بغير بينة ،ولو كان حبس المتهم جائزا لما منعه  --ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب 

  چ(.بأن الأحكام لا تبنى على الظن، وسجن المتهم من باب الظن  حيث لم تثبت إدانته، والل سبحانه وتعالى: يقول:456،25منه )ابن حزم ،

إِيَّاكُمْ {قَالَ:- -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ  نهى عن اتباع الظن وذلك فيما روي    --(. وبأن الرسول  28)النجم،ڤچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ   (.  2253،  256)البخاري، }...وَالظَّنَّ

 (. 25،  456لم يحبس المنافقين مع أنهم متهمون بالكفر )ابن حزم ، - -واستدلوا على عدم جواز الحبس بأن النبي -1
ئلون  وقد ردوا على القائلين بجواز الحبس بأن الأحاديث التي استدلوا هم  بها ضعيفة، لا تحتج بها، وبأنه لو صح الحديث الذي استدل به القا

 (. 24،  456استغفر من ذلك )ابن حزم ،  --بجواز الحبس، لكان دالًا على منع الحبس، وليس جوازه؛ لأن  النبي
 (ومن معه بما يلي: 1396،254أما أصحاب الرأي الأول وهم الجمهور القائلون بجواز الحبس فقد ردوا رأي ابن حزم )الزركلي ، 

إن ادعاء ابن حزم عدم صحة الاحتجاج بالأحاديث التي أوردها الجمهور غير مقبول وغير مسلم؛ لأن حديث بهز بن حكيم حسنه الإمام  -1
 (كما سبق.222، 1396(وصححه الحاكم)الزركلي ،1396،322الزركلي،  الترمذي )

من ذلك، غير مقبول؛ لأن تعليله بهذا    --إن قول ابن حزم بأن حديث عراك بن مالك يدل على منع الحبس وعدم جوازه؛ بحجة استغفاره    -2
معصوم، ويجاب بأن   --؛ لأنه  --استغفر من معصية ارتكبها؛ وذلك غير جائز بالنسبة للنبي   -- يؤدي إلى قول خطير وهو أنه

 (. 95اعتبار المتهم الذي لم تثبت إدانته )السويلم ،إنما هو لرد  --استغفاره
المتهم لقوة الأدلة التي استندوا    اليه الجمهور من جواز حبس  الرأي المختار:بعد ذكر الآراء والأدلة ومناقشتها يترجح لدي  ما ذهب 

 إليها،ولأن في إخلاء سبيله وتركه ضياع للحقوق بهروبه واختفائه، فلذلك فإن الأولى حبسه إلى أن تثبت إدانته أو تبرئته. 
،(؛  276،  الريسونيسبق أن قلنا أن التوقيف إجراء تقتضيه الضرورة والقاعدة تقول إن الضرورة تقدر بقدرها )  الفرع الثاني: مبررات التوقيف

ة  ولذلك فإنه لا بدّ أن يراعى في تطبيق هذا الإجراء التحرز عن القسوة مهما أمكن والتخفيف من آثاره، ويكون ذلك بوضع أصول وقواعد محدد
ن، تضيق من نطاقه، وفي الوقت نفسه تحافظ على نظام الدولة، ومصلحة المجتمع، فكما أن في التوقيف سلبيات لا بد من تقليلها مهما أمك

فإن فيه إيجابيات لا بد من مراعاتها، وبعض من هذه الإيجابيات يعود نفعها على المتهم الموقوف، حيث يحفظ بذلك من بطش المجني عليه  
نه من قبله، وبعض منها يعود نفعها على المجتمع برمته، ومن ذلك توطيد الأمن والاستقرار، وترويع أصحاب النوايا الشريرة، والانتقام م

في  ضمنا  المبررات  توجد  أنه  يرى  ولكن  التوقيف،  مبررات  على  العراقي  القانون  في  نص صريح  يوجد  وسيطرتهالا  الدولة  قوة  وإظهار 
أصول المحاكمات الجزائية، من أن الهدف من التوقيف هو رعاية مصلحة التحقيق وضمان تنفيذ العقوبة    ( من قانون 110و 109المادتين)

/أ( على أنه"... فللقاضي أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو يقرر إطلاق سراحه  109فقد نصت المادة ) 
ر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي أن إطلاق سراح المتهم لا يؤدي إلى هروبه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها بأن يحض

/أ( منه أيضاً على أنه:"... فعلى القاضي أن يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها ما  110ولا يضر بسير التحقيق" كما نصت المادة)
 (. 45-44مند،، لم ير أن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق أو يؤدي إلى هروبه".)م
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 مبررات التوقيف يمكن أن نلخصها فيما يأتي:
التحقيق الجنائي حيث تتمكن من استدعائه في أي وقت اقتضته،   -1 التحقيق فيه سلامة  المتهم تحت سلطة  التحقيق فوضع  ضمان سلامة 

ومواجهته بالشهود؛ ولذلك فإن التوقيف يعتبر وسيلة مهمة من مراحل التحقيق الجنائي، حيث تبرز أمور وحقائق جديدة تقتضي أن يجدد  
ك لا يتسنى إذا لم يكن المتهم تحت سلطة التحقيق، وأن في سراح المتهم وعدم توقيفه تمكين له للعبث في الأدلة  التحقيق مع المتهم، وذل

(. ويرى البعض أن شرعية التوقيف لها هدف معين هو 29وإخفائها ومحو معالمها، كما أنه يؤدي إلى تأخير نتائج التحقيق )محمد عبدالل،
أنه من التحقيق، بحجة  القانون وهو    فقط مصلحة  له  الذي حدده  الدور  أمني لأن ذلك يخرجه عن  الجنائية، وليس هو إجراء  الإجراءات 

 (. 1993،1076الخصومة الجنائية )سرور،
حماية المجتمع وكذلك حماية المتهم أما بالنسبة للمجتمع فواضح من حيث أنه لو ترك المتهم ولم يقبض عليه، فإنه يمكن أن يرتكب جرائم  -2

 (. 246،بعيوي أخرى، ويزعزع أمن المجتمع واستقراره، وأما بالنسبة لشخص المتهم فإنه بذلك يكون في مأمن من بطش المجني عليه وذويه)
 في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ضمانات التوقيف المطلب الثاني 

 الفرع الأول: ضمانات التوقيف في القانون العراقي: 
 يساء استعماله وأهم تلك الضمانات هي:  لا انطلاقا من أن التوقيف إجراء تحقيق ضروري فقد أحاطه القانون بضمانات كي

/أ(  109المادة:)تحديد مدد التوقيف من قبل المشرع بعدم زيادته على خمسة عشر يوما في كل مرة يأمر بتوقيفه، وإبطال القرار للمدة الزائدة)  -1
(وفي جميع الأحوال أن لا يزيد على ستة أشهر، وتأكيده على أن الحد الأقصى للتوقيف إذا  من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

/ج(  109المادة: )اقتضت ظروف التحقيق تمديده أكثر من ذلك، أن لا يزيد على ربع الحد الأعلى للعقوبة، أو يقرر إطلاق سراحه بكفالة )
 (. 240(، وفي ذلك ضمان كبير للمتهم كي لا تساء معاملته )صلبي الحديثي ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

بعد تحديد مدة التوقيف لا بدّ من إحضار المتهم الموقوف لدى قاضي التحقيق، كي يتسنى له الاطلاع على إجراءات التوقيف ومبررات   -2
في التمديد، وبالتالي قبول ذلك وإصدار الأمر به، أو رفضه، والأمر بإطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة أو بتعهد، مع وجوب تسبيب القرار  

 (. 240بول والرفض.)صلبي الحديثي ،حالتي الق
تحديد الحالات التي يجوز فيها للسلطات المختصة الأمر بالتوقيف، من قبل المشرع العراقي، حيث أجاز لها إصدار الأمر بالتوقيف في   -3

  الجريمة التي عقوبتها الحبس أكثر من ثلاث سنوات أو السجن المؤقت أو المؤبد، وفضل إطلاق سراح المتهم في الجرائم التي عقوبتها الحبس 
ات أو أقل من ذلك أو الغرامة، مع  إجازته لها بإيقافه إذا كان إطلاق سراحه يسبب ضررا بالتحقيق أو يؤدي إلى هروبه، كما ثلاث سنو 

 (. /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي110المادة)  أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي )/ 110نصت على ذلك المادة)
وفرض المشرع العراقي على السلطات المختصة بالتوقيف في الجريمة التي كانت عقوبتها الإعدام توقيف المتهم، وعدم جواز إطلاق سراحه  

/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 109المادة)/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي،)109بالكفالة كما جاء في المادة)
( ففي تحديد المشرع الحالات التي يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة توقيف المتهم أو إطلاق سراحه، ضمان  كبير للمتهم، حيث العراقي

/ج( من قانون  249بإمكانه معرفة مدى السلطة المختصة بإصدار أمر توقيفه، وبالتالي طعنه في القرارات التي لا يقتنع به كما في المادة)
ئية العراقي  كما ويجوز" الطعن تمييزا من ذوي العلاقة أمام محكمة الجنايات خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي  جزاأصول المحاكمات ال

 (. 240".)صلبي الحديثي ، لتاريخ صدوره
لزوم استناد قرار التوقيف إلى  سبب، وهو ارتكاب جريمة من جناية أو جنحة، وأما في المخالفات فلا يجوز توقيف المتهم إلا إذا لم يكن   -4

/ب( من  110/ب( والمادة:) 109المادة: )للمقبوض عليه محل إقامة معين كما نص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي)
 (. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

المتهم، والمقدر للدلائل هو المحقق ولكن تحت رقابة محكمة الجنايات، وفي حالة بيان أن   -5 التهمة إلى  ضرورة وجود دلائل كافية لإسناد 
 (. 241الدلائل لم تكن كافية لتبرير التوقيف فإنه يكون أمر التوقيف باطلا، وبالتالي بطلان الإجراءات التي بنيت عليه )صلبي الحديثي، 

وعلاوة على تلك الضمانات التي وضعها المشرع العراقي للمتهم الذي أمر بإيقافه، فإنه عندما يودع  في الموقف يجب أن  يتعامل معه 
معاملة خاصة، من السماح له بارتداء ملابسه الشخصية، وعدم إجباره على ارتداء ملابس المحكومين؛ لأنه  لم يزل هو في دائرة الأصل  

ث لم تثبت إدانته بعد، وهذا يعزز من حالته النفسية، ويقوي ثقته بإمكانية براءته، ولكن يجوز لإدارة الموقف مع وجود مبرر وهي البراءة حي
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أن يجبر الموقوف على ارتداء ملابس خاصة على نفقة الدولة، وكذلك لا بدّ من تزويد الموقوف بوجبات غذاء لائقة به من حيث الكمية 
والنوعية للمحافظة على صحته الجسدية، وعدم إعاقة حصوله على طعام إضافية سواء كان من قبل ذويه أو شرائه على نفقته الخاصة من  

ذلك، وتوفير حلاق له مع عدم إجباره على الحلاقة إلا إذا اقتضت الصحة ذلك، كما منحه حق الاستحمام أسبوعيا،  الأماكن المخصصة ل
وحق الخروج من الموقف والتعرض لأشعة الشمس والتمتع به، والفصل بين الرجال والنساء الموقوفين، وكذلك بين البالغين منهم والأحداث، 

قبل البالغين لمضايقات من الضرب وحتى الممارسات اللآ أخلاقية، ومنعهم من الحصول على الأسلحة  لأنه يمكن أن يتعرض الأحداث من 
الجارحة، وفرض العقوبة على من  وجدت بحوزته مواد ممنوعة، وإجبار الموقوف على العمل أثناء تنظيف الموقف إذا لم يكن له عذر صحي  

(.ضمانات التوقيف في الشريعة الإسلامية أجازت الشريعة الإسلامية حبس المتهم قبل ثبوت الحق عليه، إذا اقيمت الدعوى  246،بعيوي   )
عليه مع وجود القرينة، لذلك فقد يمكن أن يتخذ بعض الخصوم الاتهام وسيلة للتشفي والحاق الضرر بغيرهم، فيتقدمون بتوجيه التهم إلى  

ب واهتموا بتلافي حدوثه والوقاية منه وذلك بتحديد مدة لحبس المتهم )السويلم  السجن، ولكن الفقهاء لم يغفلوا هذا الجانأعدائهم ليردعوا في  
(. ومنهم من قال أنه  لا يطال 450،344(.فمن الفقهاء من قال: ليست بمقدرة بل هي موقوفة على اجتهاد الحاكم ونظره)الماوردي ، 98،

الباجي  فإنه يسجن حتى يكشف  عن حاله ولا يطال حبسه )حبسه، فلو اتهم شخص رجلا من جيرانه غير معروف أو أتهم رجلا غريبا  
المتهم إلى قسمين المجهول حاله، والمعروف بالشر فإن  كان مجهول الحال فقد  474،166واخرون ،   ،الأندلسي الفقهاء من قسم  (.ومن 

لى شهر فإن ظهر الحق وإلا خلي سبيله،وقيل:  اختلفوا في مدة حبسه:فقيل: هي مقدرة بشهر لا تتعداه، فيحبس المتهم اليوم واليومين والثلاثة إ
(.بما أن الهدف من الحبس هو الكشف عن الحقيقة، فإني أميل إلى 799،322مدة الحبس موقوفة على اجتهاد الحاكم ونظره )ابن فرحون ،

بسه أيضا:فقدر بعضهم  المدة  بشهر  القول الذي يرى أن المدة غير مقدرة.وأما المتهم المعروف بالشر والفساد فقد اختلف العلماء في مقدار ح
(.وقيل يحبس حتى الموت أو أن يظهر التوبة، وعللوا لذلك بأن الهدف من السجن هو  954،269وتزاد المدة بحسب قوة التهمة )الرعيني،

ولا يؤدى المقصود   عَ تَسَاوِي حَالِهِ فِيهَا.وَلَيْسَ بَعْضُ الْأَوْقَاتِ بِأَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ مَ   عن الناس،-المصر على الفساد-منع أذى المحبوس
(.وقيل مدة الحبس موكول لرأي الحاكم، وله إطلاق سراحه، ولكن ينبغي عليه مراعاة قوة 474،166من حبسه إلا  بذلك )الباجي الاندلوسي،

 (. 1204،165التهمة وضعفها، وأن يزيد حبسه على من حبس وهو مجهول الحال )الجمل ،
 الخاتمة

في نهاية هذا البحث توصلت إلى أن التوقيف عمل وإجراء تحقيقي مخالف لمبدأ )الأصل البراءة( ولكنه تقتضيه ضرورة التحقيق ورعاية  
 المصلحة العامة، وفق ضوابط محددة في القانون والشريعة الاسلامية.
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